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:تقدیم المشروعـ لا أوّ 

دة الدولة مع صندوق قرضا لفائ2013نوفمبر 28أبرم البنك المركزي التونسي في 

لتسهیل التصحیح ) د .م 150حوالي (ملیون دینار عربي حسابي 20بمبلغ العربيالنقد 

.الهیكلي في قطاع المالیة العمومیة

ویموّل القرض إصلاحات في مجال المالیة العمومیة تشمل المحاور الثلاث 

:الرئیسیة التالیة

عدة الضریبیة وزیادة التحصیل الضریبي توسیع القا:إصلاح السیاسة الجبائیةــــ 

.ید القوانین الضریبیة وتقلیص الإعفاءات والحوافز وتحقیق العدالة الضریبیةحوتو 

تقلیص الأعباء وتبسیط الإجراءات الضریبیة وتطویر :تطویر الإدارة الجبائیةــــ 

كفاءة وفعالیة بهدف رفعالقدرات البشریة في الوحدات الإداریة قواعد المعلومات وترقیة 

.الإدارة الضریبیة

توسیع نطاق تطبیق منهجیة الموازنة المعتمدة على :تحدیث الموازنة العامةــــ 

بصفة تدریجیة على كافة القطاعات الوزاریة ومراجعة المتطلبات النتائج تمهیدا لتعمیمها 

إنجازها والرقابة ومراجعة أسلوب تبویب النفقات وإجراءاتالمنهجیةالتشریعیة لتطبیق هذه 

.علیها بما یتلاءم مع المعاییر العالمیة

:یتضمن القرض الشروط المالیة التالیة

حالیا،%1.31حوالي :نسبة الفائدة

من مبلغ القرض عند التوقیع،%0.35ـ ـرسوم خدمات ب

عن كل قسط عند سحبه،%0.25 ـرسوم التزام بـ

كي،یالدولار الأمر :عملة السحب
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2013ي ـلال سنتـى قسطین خـیتم سحب القرض عل:ریقة السحبط

،)د.م 76حوالي (دولار أمریكي  .م 46.056 ـبمعدل سنوي بـ2014و

 ّإمهالینسنوات من تاریخ سحب كل قسط منها سنت4:ة السدادمد.

 ــــيؤرخ فـــالمـ1977ة ــــــــلسنـ71دد ـــــــــــون عـــــــــن القانــــمـ3ـل ـــــى الفصــادا إلـــــواستن

والمتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي 1977دیسمبر 7

من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى یكون البنك المركزي التونسي هو الجهة 

.المؤهلة لإبرام الاتفاقیات مع صندوق النقد العربي

البنك المركزي التونسي في إطار الفقرة الثالثة من الفصل وبالنظر إلى ذلك تولى

والمتعلق بإنشاء 1958سبتمبر 19المؤرخ في 1958لسنة 90من القانون عدد 40

في قطاع " تسهیل التصحیح الهیكلي "وتنظیم البنك المركزي التونسي إبرام اتفاقیة قرض 

.المالیة العمومیة لفائدة الدولة

كما تمّت المصادقة بأمر صادر عن رئیس الحكومة على مداولات مجلس إدارة 

ـــاقیـة قرضرام اتفــبالترخیص له في إباضیة ـــــوالق 2013أكتوبر 30اریخ ــــبتالبنك المركزي 

للمالیة العمومیة مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة بمبلغ "تسهیل التصحیح الهیكلي"

).ملیون دولار أمریكي 92.1(نار عربي حسابي ملیون دی20

:ثانیا ـ أعمال اللجنة

والتخطیط والتنمیة في مشروع هذا القانون في جلستها المنعقدة ة ـة المالیـنظرت لجن

نص اب و على ضوء ما ورد علیها من بیانات بوثیقة شرح الأسب2015أفریل 07یوم 

.اتفاقیة القرض
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إصلاحات في تعهدت بالقیام بأحد النواب أن الدولة التونسیة اش، بیّنوأثناء النق

مجال المالیة العمومیة تتعلق بإصلاح السیاسة الجبائیة وتطویر الإدارة الجبائیة وتحدیث 

الموازنة العامة قصد الحصول على هذا القرض مفسّرا أنه سیتم ضخّه مباشرة في میزانیة 

على ضرورة الفصل بین كما أكد،دة المیزانیةالتخصیص ووحالدولة احتراما لمبدأ عدم 

لكل قرض  لأنالمصادقة على القروض والإصلاحات الاقتصادیة المرتبطة بمنحها

.الفنيتوصیفهخصوصیاته و 

القرض إلى البنك المركزي لتعزیز هذا عن رغبته في توجیه نائب آخرعبّر و 

وعدم استعمال مثل هذه القروض أو إلى التنمیة لخلق الثروة سیولته من العملة الصعبة

.لتغطیة عجز المیزانیة

وطلبوا قبل المصادقة علیهسحبهأن هذا القرض تم نوابكما لاحظ بعض ال

 واوطلب.معرفة ما تم تمویله به لأنه لم یموّل الإصلاحات المذكورة في شرح الأسباب

لتعرف مزید ابوزارة المالیة لالاستماع إلى محافظ البنك المركزي ومدیر عام التوازنات العامة 

.ة إعداد المیزانیة واحتساب العجزكیفیّ و إبرام القرض  ظروفعلى 

واصلت اللجنة النظر في مشروع 2016جانفي 6وفي جلستها المنعقدة بتاریخ 

عمّق هذا القانون حیث اعتبر بعض النواب أن هذا القرض المُوجّه لدعم موارد المیزانیة سیُ 

موضّحین أن الإصلاحات المضمّنة بوثیقة ویثقل كاهل الأجیال القادمة یة نسبة المدیونفي 

.شرح الأسباب والمبرّرة للّجوء إلى القرض لا تستوجب هذا المبلغ

الرقابة البرلمانیة التي یؤمنها مجلس نواب الشعب وخاصة غلب النواب أنأواعتبر 

من 65للدولة طبقا لمقتضیات الفصل لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة على التعهدات المالیة

ن المصادقة على اتفاقیات القروض التي تم استعمالها تعتبر أباعتبار جدواهاالدستور فقدت

.تفاقیاتهذه الاالمشروعیة القانونیة على إضفاء منها الهدفعملیة شكلیة 
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على ضرورة العرض المسبق لكل تعهدات واتفاقیات القروض قبل كما شددوا

یة المسبقة التي تؤمنها بصرفها واستعمالها احتراما لمقتضیات الدستور وللوظیفة الرقا

.العمومیة الأموالالمؤسسة التشریعیة على 

:توصیات اللجنة:ثالثا

:بـــتوصي لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة

 تعهدات المالیة الكل مشاریع القوانین المتعلقة بلعرض المسبق الضرورة

سحبها و استعمالها،دولة على مجلس نواب الشعب قبل لل

 ض،القرو  باتفاقیاتمد المجلس بدراسات الجدوى وكل الوثائق المتعلقة

وخلق بالاقتصادخدمة التنمیة للنهوض  إلىلقروض اه رورة توجیه هذض

.الثروة

:ـ قرار اللجنةرابعا

بأغلبیةروع القانون الموافقة على مشقررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

.الحاضرین

المقررةرئیـس اللجنـة

ألفة السكري الشریفإیاد الدهماني


